
  ١٩٥٤ ومشروع دستور ١٩٥٢ یولیو ٢٣ثورة 

  محمد جابر الزهیرى: مقدم من     

  مشروع دستور لجنة الخمسین و١٩٥٢ثورة یولیو 

  

 لثامها عن جنوح واضح ١٩٥٢التى نشبت فى یولیو " الحركة الثوریة"أماطت 

غـییر للطبقات الدنیا والفقیرة من الشعب المصرى الأمر الذى یمكن وصفه بنـزعة واضـحة للت

لقانون الإصلاح الزراعى فى التاسع من ت قیادة الثورة صدارفأالاجتمــاعى والمـیل للمسـاواة، 

عملا على تحقیق المساواة بین أفراد الشعب ٢ الرتب المدنیةتلغكما أ ،١٩٥٢١سبتمبر عام 

یم الثورة أن أصدرت تباعا حزمة من القوانین والمراسقیادة وٕالغاء سبل التمییز، وما لبثت 

قانون ك ،كــان من شــأنها تغــییر وجه المجتمع المصرى والعلاقات بین طوائفه بشكل واضح

ٕ، وانشاء صندوق تأمین ومعاشات لموظفى الحكومة، وقانون ٣خفض الإیجارات على الأماكن

، وقد تزامن ذلك مع ٥، وكذلك قانون التوفیق والتحكیم فى منازعات العمل٤نقابات العمال

، الذى ٦خلــفا لعــلى مـــاهر١٩٥٢جیب رئاسة الــوزراء فى الســابع من سبتمبر عامتولى محمد ن

نشبت بینه وبین مجلس قیادة الثورة عدة خلافات فضلا عن معارضته قانون الإصلاح 

 تتحول شیئا فشیئا إلى ١٩٥٢التي حدثت في یولیو " الحركة الثوریة"الزراعى، وهكذا بدأت 

الید الحكم، ثم بدأ الانقلاب یتحول بدوره إلى ثورة عندما بدأت هذه انقلاب بتولى قادتها مق

القیادات تعمل على إصدار قوانین تغیر وجه المجتمع المصرى، وكان لهذا التغیر بالطبع 

  . مقتضیاته

من المعروف أنه من الطرق غیر العادیة لإنهاء الدساتیر حدوث ثورة أو انقلاب، 

ــلاب فإن النتیجة الواضحة والمباشرة لذلك هى سقوط ومتى نجحت الثورة أو تم الانق

، وتفصیل ذلك أن الثورة بطبیعتها حدث یهدف إلى تغییر النظام القائم فى الدولة ٧الدستور

بإنشاء نظام جدید للحكم، وما دام النظام القانونى القدیم قد انهار بقیام ونجاح الثورة فإنه من 

 القدیم بالتبعیة، حیث إن ذلك الدستور كان یكرس المنطقى أن ینهار دستور ذلك النظام

لنظام للحكم عملت الثورة على تغییره بنظام جدید، ولا تكون الثورة فى حاجة إلى إعلان ذلك 

بل أن سقوط الدستور یتم بمجرد نجـاح الثـورة وانهــیار النظـام الســیاسى القــدیم دونــما حـاجة 
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اء الدساتیر یستتبع معه فقط إلغاء النصوص ذات الطبیعة إلى تقـریر أو إعلان، بید أن إلغ

الدستوریة من ناحیة الموضوع أى تلك المتعلقة بنظام الحكم، أما تلك الأحكام التى ینص 

علیها الدستور دون أن تكون لها الصفة الدستوریة فإنها تظل باقیة رغم إلغاء الدستور غیر 

  .٨أنها تهبط إلى مستوى القوانین العادیة

أعلنت فى بیانها الأول عن وقوف الجیش لصالح الوطن فى ظل  قدكانت الثورة و

الدستور، ویبدو أن الضباط الأحرار فى بدایة الأمر حینما وصلوا للسلطة قدروا أن فى 

استطاعتهم تحقیق أهدافهم الثوریة دون حاجة إلى إحداث أیة تغییرات فى الدستور القائم، 

 وبقى ١٩٢٣امح مؤقتا فى هذا الخصوص فأبقوا على دستور الأمر الذى دفعهم إلى التس

یمثل قاعدة الأساس لنظام الحكم، وحینما استتب الأمر للثورة واتضحت إرادة الشعب القویة 

فى التجمع حول رایتها أصبحت وحدها صاحبة السیادة الحقیقیة على الرغم من بقاء الدستور 

 على ما یبدو كة فى بدایة أیامها كانت مقتنعة، لذا فإن قیادة الحر٩وبقاء النظام الملكى

 وشرعت تبحث ١٩٢٣بالمتاعب التى قد تواجهها سیاسیا فى الداخل من دوام سریان دستور 

  .١٠عن البدیل

 فى وقت یعد مبكرا ، ظهرللفقیه الدستورى الدكتور السید صبرى كان هناك رأى وقد  

ؤكد فیه ما سبق عرضه من ی ، واحدللغایة من عمر الثورة وبعد مضى ما لایزید عن أسبوع

 قد سقط بالفعل كنتیجة تلقائیة لنجـاح ١٩٢٣أنه من الناحیة القانونیة فإن دستور 

، وأن إعلان زعماء الحركة عن تمسكهم بالدستور أمر لا یقیدهم بحرفیته لأن "الانقلاب"

مت لتخلص البلاد التمسك بحرفیة هذا الإعلان یكون فیه الكثیر من المغالاة، والحركة قد قا

من الفساد وأیضا قامت للتمسك بالحكم الدستورى الصحیح، أى بنظام حكـم دیمقراطى یكفـل 

الحــریات العامة ویمنع طـغیان سلــطات المــلك ویحقق العدالة لجمیع المواطنین، لذا فإن 

 التقید إعلان الثوار هو فى واقع الأمر إعلان عن التمسك بمبادئ الدیمقراطیة الحقة دون

، وبعبارة أخرى فإنه إعلان عن التمسك بالأسس الدستوریة العامة، ١٩٢٣بنصوص دستور 

 لم یعد یقید زعماء الحركة الناجحة، بل لهم أن یعتبروه ١٩٢٣وعلى هذا النحو فإن دستور 

  . ١١ملغیا وأن یعملوا على وضع دستور جدید للبلاد
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 سقوط الدساتیر على إثر الثـورات أو وتلا السید صبرى ذلك بتوضیح أن ما یـؤدى إلى  

أن الشعـب هو المصـدر الوحــید للسلــطة وأنه بمـوافقته على الثـورة أو الانقلابات النـاجحة هـو 

عن إرادته -بطریقة لا تمت بأیة صلة للوسائل القانونیة-الانقلاب دونما مقاومة یعد قد عبر

ة على النظام القائم تحدث نتیـجة للتباعد بین ، وأضاف أیضا أن الثورفى إلغاء الدستور القائم

القانون الدستورى الوضعى أى الدســـتور المكتوب وبین القـانون الموضــوعى أى الحــالة 

الســیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة القائمة، وهذا التباعد یؤدى إلى صدع مجتمعى ینفجر 

ـادة الانسجــام إلى المجتـمع، وتطبیقا لذلك على هیئة ثورة أو انقــلاب هــدفه الأساسى هو إع

فأن مبعث الانقلاب فى مصر كان تصدع التضامن الاجتماعى نتیجة لتصرفات الطبقة 

الحاكمة، وتبعا لذلك فإن لرجال الحركة الحق فى التمسك بنصوص الدستور القائم أو وضع 

 یجب على الـثوار دستور جدید یتفق والأهداف التى قامت الحركة على أساسها، وأن ما

التمســك به هو نظام الحكم الذى یكفل الحریات العامة ویمنع الطغیان ویحقق العدالة لجمیع 

المواطنین مادام الشعب قد عبر بموافقته على الثورة عن إرادته فى إلغاء الدستور القائم حیث 

وهكذا ، ١٢ىعادت السلطة التأسیسیة وهى السلطة المنشئة للدساتیر إلى الشعب مرة اخر

تضـافرت القـواعد والنظریات القانونیة والفقهیة الدستوریة مع وقائع الأحداث ومقتضیاتها على 

، وهو ما ١٩٢٣أرض الواقع فى دفع قیادة الثورة دفعا أن تخضع لها وأن تعلن سقوط دستور 

 سقوط  ذلك ١٩٥٢حدث بالفعل حینما أعلن محمد نجیب فى العاشر من دیسمبر عام 

ملىء "هي أنه -حسبما نص إعلان إسقاط الدستور–سباب الأوكانت ، ١٣رالدستو

فلا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستورا آخر جدیدا یمكن للأمة أن ...بالثغرات

   .١٤"تصل لأهدافها حتى تكون بحق مصدرا للسلطات

أدت كل المتغیرات الحادثة منذ قیام الثورة إلى ضرورة العمل على وضع دستور   

ید للبلاد یتوافق مع تلك المتغیرات، ویعبر عنها ویصوغها بین دفتیه، فسقوط دستور جد

 لم یكن نتاجا للبدیهیات والنظریات القانونیة القاضیة بسقوط الدساتیر في حالات ١٩٢٣

الثورات فقط، ولكن سقوطه أیضا جاء كضرورة حتمیة لعدم ملاءمته للتغیرات الاجتماعیة 

ثوریة في إجرائها، یضاف إلى ذلك المتغیرات السیاسیة التي جرت على التي شرعت القیادة ال

أرض مصر والتي كانت القیادة الثوریة تعمل على إرسائها، من حیث إزاحة النخبة الحاكمة 
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القدیمة، ومحاولة وضع أسس حكم جدیدة في مصر لعلاج مواطن الخلل التي كانت السبب 

تمع إلى حالة الاستقرار، إضافة إلى حاجة قیادة الرئیسى في قیام الثورة، حتى یصل المج

الثورة إلى إطار دستورى جدید وصیاغات دستوریة جدیدة تطلق یدها في إجراء ما تشاء من 

إصلاحات سیاسیة واجتماعیة منشودة، وأیضا كى تساعد القیادة الجدیدة للبلاد في تدعیم 

ضع دستور جدید للبلاد یمثل أمرا سلطتها في مواجهة القوى المعارضة لها، لذلك فقد كان و

لا مناص منه في رأى الثوار، وهو ما دعا قیادة الثورة أن تعلن ، ضمن إعلانها عن سقوط 

، عن شروعها في تألیف لجنة حكومیة تناط بها مهمة وضع دستور جدید، ١٩٢٣دستور 

ینایر ر من  الثالث عشأوفت الثورة بوعدها وأصدرت بالفعل قرارها بتشكیل هذه اللجنة فيو

  .١٩٥٣ عام

 قلیلاقبل المضي قدما في التعرف على أعضاء هذه اللجنة ربما وجب التوقف و   

، وذلك لوجود وثیقة ذات دلالة مهمة بخصوص لجنة وضع "جمال عبد الناصر"أمام أوراق 

الدستور، ففي واحدة من تلك الأوراق التي سجلها ناصر بخط یده فیما بین شهرى نوفمبر 

الإعلان الدستورى بسقوط فیها ، في نفس الفترة التي صدر ١٩٥٢١٥عام ودیسمبر 

 وقبیل المرسوم القاضي بتألیف لجنة الدستور، نجد أن عبد الناصر قد سجل ،١٩٢٣دستور

 اسما للجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجدید، وقد ٧٢-َأو مقترحا علیه–ِمقترحا 

  :كما یلىصنف عبد الناصر هذه الأسماء إلى فئات 

، الحزب الوطنى، الحزب الوطنى )الأحرار الدستوریین(الوفد، السعدیین، الدستوریین 

، الصحافة، الطب، )الكتلة الوفدیة(الجدید، الإخوان المسلمین، الحزب الاشتراكى، الكتلة 

الفكر، التجاریین، الجامعة، التعلیم،  الجیش، البولیس، الشرعیین، المالیین، رجال

) √( قضاء، رجال دین، ومن بین هؤلاء وضع عبد الناصر علامة الموافقة المخضرمین،

مما یعنى اختیاره لهذا الاسم وموافقته علیه، وبلغ عدد الأسماء التي وافق علیها عبد الناصر 

  .من هذه القائمة سبعة وثلاثین اسما

 جمال عبد اللافت للنظر أنه عند مقارنة تلك الأسماء الـسبعة والثلاثین التي اختارها

 التي أعلنت حكومة محمد نجیب عن اختیارها لوضع ،الناصر بأسماء لجنة الخمسین
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ثلاثین اسما من الأسماء التي وافق علیها عبد الناصر، إضافة إلى أن بها  سنجد ،الدستور

 وهم "علامة الاختیار"ثلاثة أسماء أخرى وردت في قائمة عبد الناصر ولكنه لم یضع أمامها 

ق القاضي، وعبد الوهاب مورو، ویواقیم غبریال، أي أن الحكومة قد أخذت إلى حد عبد الرزا

كبیر باختیارات عبد الناصر للجنة الدستور سواء كانت القائمة المطروحة أمامه للاختیار من 

  .، أو مجلس قیادة الثورة أم أنها قد طرحت علیه بواسطة الحكومة،عندیاته

فیما أعلنته عن صدق قیادة الثورة على  عبد الناصرالوثیقة المكتوبة بخط جمال تدل 

یؤخذ في الاعتبار كذلك أسماء العناصر كما رغبتها في وضع دستور جدید للمصریین، 

 اختیرت تلك الأسماء دونما ترشیح من حیثالمختارة وطریقة اختیارها وما لذلك من دلالة، 

ة في ذلك الوقت الباكر من حزب أو من هیئة سیاسیة، وقد نجم ذلك عن الظروف السیاسی

عمر الثورة، تلك التي أدت إلى أن یجئ الاختیار من العناصر القیادیة البارزة في هیئاتها 

السیاسیة أو الاجتماعیة، وقد أدى هذا إلى وجود عناصر معارضة بل ومناوئة للثورة داخل 

 الوعاء، حیث یصب هذا أیضا في نفس، و١٦اللجنة أو على الأقل ممن لا یرجى منهم ممالأة

ٕعن الشعب، والا لكان من بحق  فى إصدار دستور یعبر وقتئذعلى صدق نوایا الثوار یدلل 

یریحوا أنفسهم من الجدل استنادا إلى كى  هادنهم،الأیسر علیهم أن یختاروا لجنة من أسماء ت

 دون أن ، القوة والشرعیة الثوریة، أو على الأقل أن یترك أمر الاختیار برمته للحكومة وحدها

  .تتكبد الثورة عناء اختیار لجنة تبیت النیة ألا تأخذ برأیها فیما بعد

أصدر محمد نجیب رئیس مجلس الوزراء مرسوما  ١٩٥٣ ینایر ١٣في  لجنة الخمسین

  : من كل من١٧بتشكیل لجنة لوضع الدستور

تور أحمد ، الدك*، الدكتور إبراهیم فهمى المنیاوى، اللواء أحمد حمدى همت*هیم شكرىاإبر 

،أحمد محمد حسن، أحمد محمد *، أحمد لطفى السید*فكرى، اللواء أحمد فؤاد صادق

، الدكتور حامد سلطان، حبیب المصرى، الشیخ حسن *، الدكتور السید صبرى*خشبة

، صالح *، زكى عریبى*، حسن مختار رسمي*مأمون، حسن محمد حسن العشماوى

لساوى، الشیخ عبد الرحمن التاج، عبد ، عبد الحمید ا*، الدكتور طه حسین*عشماوى

، الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى، عبد *، الدكتور عبد الرحمن بدوى*الرحمن الرافعى
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، الدكتور عبد الوهاب *، عبد القادر عودة*الرزاق القاضي، عبد السلام فهمى محمد جمعة

 الأمیرالاى على ،*،على المنزلاوى*، على الشمسى*مورو، الدكتور عثمان خلیل عثمان

، فرید أنطون، الشیخ محمد *، عمر عمر*، على ماهر*، على زكى العرابى*حلمى

، محمد عبد االله لملوم، محمد على *، محمد صلاح الدین*الأودن، محمد السید یس

،الدكتور محمد كمال خلیفة، محمد محمود جلال، محمود *، محمد فكرى أباظة*علوبة

، مصطفى مرعى، *محمد محمود، مصطفى الشوربجى، محمود *، محمود غالب*عزمى

  .، یواقیم غبریال، الأنبا یؤنس*مكرم عبید

راعى القائم على الاختیار أن یكون هؤلاء الخمسین ممثلین لكافة الأطیاف 

والاتجاهات الموجودة على الساحة السیاسیة والاجتماعیة لمصر آنذاك، فالمتأمل لهذه القائمة 

 الذین -١٩٢٣ ثلاثة أعضــــاء من الذین شاركـــوا في لجنة دستور سیجد أنه قد تم اختیار

 وهم على ماهر، وعلى المنزلاوى، ومحمد على علوبة، -أسماهم عبد الناصر المخضرمین

وأربعة من الوفدیین وهم عبد السلام فهمى جمعة، ومحمد زكى العرابى ومحمد صلاح الدین 

مد خشبة ومحمود محمد محمود، واثنان من وعمر عمر، واثنان من الدستوریین وهما أح

السعدیین وهما محمود غالب، وعبد الحمید الساوى، وثلاثة من جماعة الإخوان وهم عبد 

القادر عودة، وصالح عشماوى، وحسن العشماوى، وثلاثة من الحزب الوطنى وهم عبد 

 الجدید وهما الرحمن الرافعى، وفكرى أباظة ومحمد محمود جلال، واثنان من الحزب الوطنى

عبد الرحمن بدوى، ویواقیم غبریال، وثلاثة من رؤساء القضاء وهم عبد الرزاق السنهورى 

رئیس مجلس الدولة آنذاك ، والشیخ حسن مأمون رئیس المحكمة العلیا الشرعیة، وأحمد 

 محمد حسن رئیس محكمة النقض، وثلاثة من رجال الجیش والبولیس المتقاعدین وهم

ٕ، وابراهیم شكرى ممثلا ١٨حمدى همت، وأحمد فؤاد صادق، وعلى حلمىاللواءات أحمد 

، ٢٠، بینما لم تمثل التیارات الیساریة مطلقا١٩لحزب مصر الفتاة ومعبرا عن الاتجاه الاشتراكى

یضاف إلى ذلك عدم وجود أي من أعضاء مجلس قیادة الثورة في اللجنة، الأمر الذى یمكن 

ورة في التأثیر على اللجنة أو وضعها تحت أیة تفسیره في إطار عدم رغبة مجلس الث

   . ضغوط
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فتتح اللواء محمد ا، و١٩٥٣٢١ فبرایر عام ٢١عقدت اللجنة جلستها الافتتاحیة في 

 فیه أنه في ظل ذلك أوضح و،١٩٢٣ بخطاب كرر فیه انتقاده لدستور هانجیب اجتماع

وبعد ، ٢٢لاثین عاماباسمه وقعت جمیع الكوارث التي هزت وجود الشعب طوال ثوالدستور 

، وانتخبت اللجنة من بینها ٢٣ذلك باشرت اللجنة أعمالها بأن انتخبت على ماهر رئیسا لها

 عضوا عرفت بلجنة الخطوط الرئیسیة، واختارت ١٥عدة لجان فرعیة منها لجنة مشكلة من 

 في هذه اللجنة بدورها لجنة خماسیة من كبار رجال القانون والمحاماه لاختیار نظام الحكم

ظهرت الصحف المصریة ف تلك اللجنة التي أوصت بأن یكون نظام الدولة جمهوریا، ٢٤البلاد

 تحمل بالبنط الكبیر نبأ اقتراح اللجنة أن یكون نظام الحكم ١٩٥٣ مارس عام ٢٥في یوم 

أن اللجنة استغرقت في أعمالها وقتا طویلا ، غیر أن اللافت للنظر ٢٥في مصر جمهوریا

لم تنته ، وتعمل لما یقرب من عامین كاملین ریثما أعدت مشروع الدستورظلت حیث للغایة، 

  .١٩٥٤٢٦ ٕمن مناقشته واقراره إلا في أغسطس عام

في أثناء تلك الفترة شهدت البلاد عدة أحداث وقرارات غیرت وجه الحیاة السیاسیة في 

ست قیادة ، الذى مار١٩٥٣فبرایر   في الصادرالإعلان الدستورى، وإلغاء الأحزابمصر، ك

ٕ واعلان إلغاء الملكیةكذلك  والثورة من خلاله سلطاتها وحصنت به إجراءاتها بشكل شرعى،

 فضلا عن المتغیر الأكثر درامیة وهو الصراع على السلطة بین محمد نجیب ،الجمهوریة

كانت بمثابة معركة وجود لثورة   الشهیرة، والتي١٩٥٤ومجلس قیادة الثورة خلال أزمة مارس 

 وخلال ذلك الخضم المتلاطم من الأحداث ظلت اللجنة تمارس عملها في تلكؤ وبطء یولیو،

شدیدین دون أدنى مبرر وبلا سبب معروف، وكأنها بمعزل عما یحدث على أرض الوطن، 

 كانت ١٩٢٣لجنة إعداد دستور " یرى أن -وهو أحد أعضائها-لدرجة أن الأستاذ الرافعى 

نون الانتخاب معا، وأنهت عملها في غضون ستة أكثر نشاطا حیث وضعت الدستور وقا

أشهر فقط، أما لجنة الخمسین فبالرغم من أن عملها كان تعدیل دستور سابق إلا أنها لم تنته 

، ولعل ذلك البطء كان من ضمن الأسباب التي ٢٧"من مهمتها إلا بعد ما یقارب العامین

ریع للأحداث على أرض مصر، أعطت إیحاءا بعدم جدیة اللجنة، خاصة في ظل التواتر الس

  . ثم إهماله برمته١٩٥٤الأمر الذى أدى في النهایة إلى تجاوز مشروع  دستور 
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، عالج في الباب الأول ٢٨عشرة أبوابمن  انكودستور لجنة الخمسین مكان مشروع 

الحقوق والواجبات ، وفى الباب الثانى مادة وحیدةالدولة المصریة ونظام الحكم فیها في 

 أحكام ، وعالج السلطات في الباب الثالث، حیث تناول٤٩ إلى٢ي المواد من ف العامة

، والوزارة ١١١ إلى ٨٩، ورئیس الجمهوریة في المواد من ٨٨ إلى ٥١البرلمان في المواد من

، ومجلس ١٣١ إلى ١٢٢، والسلطة القضائیة في المواد من ١٢١ إلى١١٢في المواد من 

هیئات الحكم المحلى، وعالجها في  وفى الباب الرابع ،١٣٥ إلى ١٣٢الدولة في المواد من 

 ١٥١الشئون المالیة، في المواد من ، أما الباب الخامس فقد تناول ١٥٠ إلى ١٣٦المواد من 

الهیئات والمجالس المعاونة، كالمجلس الأعلى ، أما فى الباب السادس فقد فصل ١٦٦إلى 

لقوات المسلحة في المواد من سابع ا، وفى الباب ال١٧٨ إلى ١٦٧ في المواد من ،للعمل

 وحدد كیفیة تشكیلها ،الباب الثامن المحكمة الدستوریة العلیا، وتناول ١٨٦ إلى ١٧٩

تنقیح  لالباب التاسع، ثم خصص ١٩٣ إلى ١٨٧واختصاصاتها وعالجها في المواد من 

 حكام عامةلأ االباب العاشر، وختاما تناول ١٩٤الدستور، وعالجه في مادة وحیدة هي المادة 

  .٢٠٣ وحتى المادة الأخیرة رقم ١٩٥من المواد في 

هناك عمد وسمات أساسیة قام  ، یبدو جلیا أن١٩٥٤ مشروع دستوربالنظر إلى 

مصر دولة "علیها المشروع ككل، وهى تبدو واضحة من نصه في صدر مواده على أن 

، أول هذه "لمانیةنیابیة برجمهوریة موحدة ذات سیادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها 

تبنى المشروع النظام النیابى ، والسمة الثانیة كانت ٢٩السمات هي  النظام الجمهورى

، ٣٠غیر المباشرة لم یأخذ بأى شكل من أشكال الدیمقراطیة المباشرة أوحیث  ،الخالص

برلمان منتخب من قبل ویمكن تمییز أركان النظام النیابى المعروفة بسهولة، حیث یوجد 

ینوب عن الأمة و طوال مدة نیابته عضو البرلمان مستقل عن هیئة الناخبین و،٣١الشعب

 فمدة مجلس النواب أربع سنوات بینما مدة ،ینتخب أعضاء البرلمان لمدة محددة، كما ٣٢كلها

، أما السمة الثالثة فهى النظام البرلماني، حیث أخذ المشروع ٣٣مجلس الشیوخ ثماني سنوات

، مشروعفي الص النظام البرلماني الثلاث ئخصا وتتضح نظام للحكم،بالجمهوریة البرلمانیة ك

، الرقابة المالیة هي التشریع، وسلطة فعلیةمجلس منتخب من الشعب یباشر حیث یوجد 

وأخیرا ، ٣٥فهو یسود ولا یحكم دولة غیر مسئول سیاسیاالرئیس ، كما أن ٣٤محاسبة الوزراءو
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  ذلك الحق،المشروع وقد قید ، نواب فقطمجلس ال، حیث یحق للرئیس حل حق الحلیوجد 

 أن یكون أمر الحل هطااشترو، ٣٦حل البرلمان مرتین لنفس السببجواز عدم بنصه على 

هذا النص ، ورغم وجود مثل متضمنا دعوة الناخبین لإجراء انتخابات جدیدة خلال شهرین

 قررنما حی ته، كان أكثر دقة في معالج١٩٥٤ أن مشروع دستور إلا، ١٩٢٣في دستور 

أما بالنسبة لتنظیم السلطات في مشروع تلك الشروط، على  إذا لم یشتملبطلان أمر الحل 

 التشریعیة للبرلمان، والتنفیذیة لرئیس ،الدستور فقد نظم الدستور السلطات الثلاث التقلیدیة

، وأنشأ المحكمة  لرجال القضاء ومؤسساتهالسلطة القضائیةوالجمهوریة ومجلس الوزراء، 

  .دستوریة العلیاال

واب مجلس النوهى للبرلمان المكون من مجلسى النواب والشیوخ، ویتكون  السلطة التشریعیة

 ،٣٧لا یقل سن النائب عن ثلاثین عاماو ،بالاقتراع العام المباشر  عضوا ینتخبون٢٧٠من 

 ٣٠ و، بالاقتراع العام المباشر٩٠عضوا ینتخب منهم ١٥٠یتكون من فمجلس الشیوخ أما 

قل ی یعینهم رئیس الجمهوریة، واشترط ألا ٣٠وا تنتخبهم النقابات والتجمعات المهنیة، وعض

المجلسین متساویین المشروع وجعل ، ٣٨اسن عضو مجلس الشیوخ عن خمسة وثلاثین عام

  .٣٩ على ألا یجوز لمجلس الشیوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زیادتها،في الاختصاص

 الجمهوریة ومجلس الوزراء، أما رئیس الجمهوریة فهو رئیس  رئیسهامثلیو السلطة التنفیذیة

 ٤٥الدولة ویشترط ألا یكون من الأسرة المالكة السابقة، وألا تقل سنه یوم الانتخاب عن 

، أما بالنسبة ٤١، ومدة رئیس الجمهوریة خمس سنوات ولا یجوز انتخابه إلا مرتین فقط٤٠سنة

نتخاب الأندر استخداما في الدساتیر والأكثر لطریقة انتخابه فقد قرر المشروع طریقة الا

ٕ وانما جعله ، فلم یجعله ینتخب مباشرة من الشعب كما لم یجعله منتخبا من البرلمان،تعقیدا

 مضافا إلیهم مندوبون ، النواب والشیوخ،ینتخب من هیئة تتكون من أعضاء البرلمان بحجرتیه

ن، حیث تنتخب كل دائرة من دوائر مجلس یبلغ عددهم ثلاثة أمثال أعضاء البرلمان المنتخبی

النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشیوخ ثلاثة مندوبین یقومون بانتخاب رئیس الجمهوریة، 

، أما ٤٢مضافا إلیهم أیضا ثلاثة مندوبین عن كل هیئة أو نقابة ممثلة في مجلس الشیوخ

ریع استثنائى في أحوال  حق اقتراح القوانین والقیام بتشهىبالنسبة لاختصاصات الرئیس ف

غیر مسئول الرئیس ، وحق حل مجلس النواب، و٤٣الضرورة، ووضع اللوائح التنفیذیة للقوانین
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، غیر أنه كفل له حق ٤٤ فقطة جنائییتهیمارس سلطاته بواسطة وزرائه ومسئوللأنه سیاسیا 

احیة الوزراء من ن، أما "المعینین"ٕتعیین رئیس الوزراء واقالته، وتعیین أعضاء مجلس الشیوخ 

فقد اشترط مشروع الدستور أن یكونوا جمیعا مصریین من غیر أعضاء الأسرة المالكة 

مصالح الدولة وهو الذى یرسم السیاسة  السابقة، ویعد مجلس الوزراء هو المهیمن على

، وكل الوزراء مسئولون مسئولیة تضامنیة أمام مجلس النواب عن السیاسة ٤٥هاالعامة ل

  .٤٦العامة للدولة

 أن الأحكام یجب أن تصدر  المشروعوقرریختص بها رجال القضاء،  السلطة القضائیة

وجعل القضاة غیر قابلین للعزل، ولا سلطان علیهم لغیر القانون، كما وضع ، باسم الأمة

المحكمة الدستوریة " لأول مرة في التاریخ الدستورى المصرى أسس ١٩٥٤مشروع دستور 

 أما ،٤٧ تسعة قضاة یختارون من بین المستشارین وأساتذة القانونتتألف من، وجعلها "العلیا

الفصل في الطعون الخاصة ، والوزراء ومحاكمة رئیس الجمهوریةتتمثل في فوظیفتها 

الفصل في إبطال انتخاب أو تعیین أعضاء البرلمان ، وكذلك بالأحزاب والجماعات السیاسیة

عات الخاصة بدستوریة القوانین والمراسیم الفصل في المناز، وكذلك وٕاسقاط العضویة عنهم

الفصل في المنازعات التي تنشأ بین سلطات الدولة فیما ، بالإضافة إلى التي لها قوة القانون

  .٤٨یتعلق بتطبیق الدستور

من أكثر  یعد من الناحیة القانونیة، ١٩٥٤مشروع دستور على الرغم من أن 

لا یعدو كونه تعدیلا أو تنقیحا غیر أنه ، 49اغةٕالدساتیر دقة فى التنظیم الفني واحكام الصی

تلك العودة إلى ب، وهى حقیقة تثبتها محاضر جلسات وضع الدستور، ف١٩٢٣٥٠لدستور 

 ١٩٢٣یقترح أن تبدأ المناقشة بتلاوة مواد دستور " على العرابى"الأستاذ نجد أن المحاضر 

جد الاقتراح صدى لدى قد وو ، المواد التي تحتاج إلى تعدیل"تعدیل" و،واحدة تلو الأخرى

 رفض ذلك" عثمان خلیل"الدكتور قانونى الفقیه ال على الرغم من أنمعظم أعضاء اللجنة

 لیس من خیر الدساتیر وأن به من الثغرات ما جعل ١٩٢٣ مبینا للجنة أن دستور بشدة

  .51الملك السابق یعبث بنظام الحكم
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 عضاء اللجنةلأر التكلیف المرسل أموٕاذا توقفنا قلیلا عند هذه الواقعة، سنجد أن 

مشروع " وعلى أن اللجنة منوط بها وضع ،١٩٢٣نص صراحة على سقوط دستور كان ی

ما یمكن أن یفهم به ، ولم یرد 52"متفقا مع أهداف الثورة ومحققا لأغراضها...دستور جدید

رجوع  الوربما كان ممكنا فهم ذلك في ضوء أن، ١٩٢٣منه أن دور اللجنة هو تعدیل دستور

، والبناء علیه لأن الدساتیر لا تخلق من  ٥٣ كان الغرض منه الاسترشاد١٩٢٣لدستور 

، لا مجرد ١٩٢٣ تعدیل وتنقیح دستوركان أمیل إلى ن الاتجاه الواضح للجنة أ عدم، غیر

الاسترشاد بمواده، ولعل السبب في ذلك كان الخلفیات السیاسیة والإیدیولوجیة للعصبة الغالبة 

  .  الخمسین حیث لم تستطع فكاكا من فكرها اللیبرالىعلى لجنة

، فالباب الثانى الذى خصصه ةلجنالفي المشروع الذى وضعته ویبدو ذلك واضحا 

، حیث أطلق ١٩٢٣ تبنى نهجا لیبرالیا واضحا على غرار دستور ،المشروع بأكمله للحریات

أطلق الحریات العامة كحریة ، و٥٤قیدهاالعنان للحریات وأكد على ضمان الحریة الفردیة ولم ی

أباح حریة و، ٥٥الصحافة والطباعة ومنع تقییدهما أو فرض أي نوع من أنواع الرقابة علیهما

، الأمر ٥٧، وتألیف الأحزاب والجمعیات دون إخطار أو استئذان٥٦الاجتماعات والمظاهرات

لطات الحكم  حتى بالنسبة لس،الذى یتعارض مع قانون الأحزاب الذى أصدرته الثورة من قبل

 مع تنقیحها بما یؤكد ،١٩٢٣الأسس العامة التي وردت في دستور یتبنى المشروع نجد أن 

، وكلها أمور محمودة غیر أنها لم ٥٨السلطة المنفردة للأمة وللجهاز النیابى على أجهزة الحكم

تكن تتناسب مع مستجدات الأوضاع على أرض مصر خاصة فیما یتعلق بحریة إنشاء 

أیضا النظام النیابى البحت الذى لاحظت علیه قیادة الثورة انه یقصر مهمة الأحزاب، و

الشعب على انتخاب نوابه في فترات بعینها، دون إشراكه فیما بعد في الشئون العامة للدولة 

، كما أن ٥٩أثناء تلك الفترات، وهذا النظام یؤدى بطبیعته لعدم الاستقرار نتیجة لتغیر الوزارات

النظام النیابى البحت وهو نظام الحكومة القائمة على الأحزاب، لم یتوافق مع عدم ارتیاح 

  .   الثوار منذ البدایة لرجال الأحزاب

تفسره مجموعة من الاعتبارات فنزوع لجنة الخمسین ذلك المنزع اللیبرالى أما 

شخاص الذین تولوا مناصب  والأ،الاجتماعیة والسیاسیة، حیث بلغ عدد الوزراء السابقین

ما یربو على ثلاثة أرباع اللجنة، كما لم تمثل جماعات الرفض السیاسى آنذاك  سیاسیة كبیرة
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، واثنان من الحزب الوطنى الجدید،  المسلمینثلاثة من جماعة الإخوان، إلا بستة أفراد فقط

، ٦٠وعیة بأى شخصوواحد فقط من مصر الفتاة، ولم تمثل الطلیعة الوفدیة ولا الحركة الشی

أي أن الحركات التقدمیة التي كانت معارضة لنظام الحكم قبل الثورة، لم تتمتع بتمثیل 

  . ملموس في اللجنة

على الرغم من ذلك فقد كان فى مشروع الدستور بعض السمات الاشتراكیة، التي  

 على عاتق الدولة بعض ضعبعض المواد التي ت فهناك ،١٩٢٣یختلف فیها عن دستور 

 حیث دور في إرساء بعض قواعد العدالة الاجتماعیة، بهاالالتزامات تجاه المواطنین، وتنیط 

، ومجانیة التعلیم الإلزامى في المرحلة الابتدائیة في ٦١نصت على ضرورة تكافؤ الفرص

، وضرورة أن توفر الدولة العمل لجمیع المواطنین، وأن ینظم القانون ٦٢المدارس العامة

 على أساس یتفق مع العدالة الاجتماعیة، ،ن العمال وأصحاب الأعمالعلاقات العمل بی

  ،یبدو أن القائمین على وضع الدستور آنسوا میلا من الثورة نحو العدالة الاجتماعیةهكذا و

فأرادوا التوفیق بین اللیبرالیة التي یؤمنون بها، وبین الاتجاه الاجتماعى الذى یمیل إلیه الثوار 

لنصوص التي تمیل لوجود دور فعال غیر أن هذا أوجد أحیانا تعارضا بین اوتحتاجه البلاد، 

 مثلانصوص أخرى تتبنى المذهب الفردى بشكل واضح، و ،للدولة لتحقیق العدالة الاجتماعیة

 نجده قد قام ،عندما أراد المشرع الدستورى أن یصنف النظام الاقتصادى للدولة المصریة

قتصاد وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة ضع مادة تنص على أن ینظم الابو

، وأیضا یكفل ٦٤، وأن یكفل القانون التوافق بین النشاط الاقتصادى العام والحر٦٣الاجتماعیة

، وهى مواد لا جدال اشتراكیة النزعة ٦٥للدولة حق تأمیم أي مشروع مقابل تعویض عادل

 كالمادة التي اخذ المشرع الدستورى ، مواد أخرى ذات نزعة لیبرالیة واضحةعارضغیر أنها ت

، والتي تنص على أن الملكیة الخاصة مصونة ١٩٢٣فى دستور ) ٩(فحواها من مادة رقم 

، وأیضا المادة التي تقضى بحظر مصادرة ٦٦ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض

صلاح الزراعى ض المادتان الأخیرتان تماما مع قانون الإعار، وبطبیعة الحال تت٦٧الأموال

، أو على الأقل یكون من الصعب التوفیق بینهما، كما أنه الثورة قد أصدرتهقیادة الذى كانت 

من الصعب كذلك التوفیق بین حریة النشاط الاقتصادى، وكون الملكیة الخاصة مصونة، 

  .وبین التأمیم
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تثیر بعض   مادةوضعقامت بلجنة الخمسین كما أنه من اللافت للنظر أن 

كل ما قررته القوانین والمراسیم  "من المشروع تنص على أن ) ٢٠٠(، فالمادة ساؤلاتالت

 الأعمال والإجراءات  منوالأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام، وكل ما سن واتخذ من قبل

 یبقى نافذا بشرط أن یكون نفاذها متفقا مع مبادئ ،طبقا للأصول والأوضاع المتبعة

، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التي یكفلها هذا الدستورلمساواة الحریة والعدالة وا

  ."التشریعیة من حق إلغائها أو تعدیلها في حدود سلطتها

والمثیر للتساؤل فى هذه المادة، أنها عند تقییمها لأیة إجراءات أو قوانین سنت من 

ابلیة نفاذها، فإنها قبل، من حیث اتفاقها مع مبادئ الحریة والعدالة والمساواة، كشرط لق

قصرت هذه المبادئ على تلك التي یكفلها مشروع الدستور الذى وضعته اللجنة فقط، وذلك  

بشرط أن یكون نفاذها متفقا مع مبادئ " مقترنة بالدستور، فجاء النص " هذا"بوضعها كلمة 

، "فلها الدستورالتي یك" ، ولم تقل مثلا "یكفلها هذا الدستورالحریة والعدالة والمساواة التي 

بالنسبة للجنة " المعیاریة"وكأنها قد أرادت أن تكون مبادئ الحریة والعدالة والمساواة 

ولدستوریة أیة قوانین سبق أن أصدرتها القیادة الثوریة، هي المتفقة فقط مع ما كفله هذا 

  .الدستور، دون غیره من الدساتیر أو الوثائق

ها، أن اللجنة قد أرادت أن تضع عائقین في ربما یدفعنا هذا إلى وضع فرضیة مؤدا

طریق الإجراءات الثوریة التي سبق اتخاذها، وعلى رأسها تلك الإجراءات ذات المیول 

الاجتماعیة، كالإصلاح الزراعى الذى مثل ضربة معنویة قویة لكبار الملاك ولهیبتهم، 

آخر لتلك الطبقة، آخذین في الاعتبار أن معظم أعضاء اللجنة كانوا ینتمون بشكل أو ب

كل "فاللجنة عند صیاغتها اللغویة للمادة قد أقرت الأثر الرجعى لها باتخاذها صیغة الماضى 

وكل ما " وأیضا باستخدامها كلمة من قبل ، "إلخ... ما قررته القوانین والمراسیم والأوامر

أرادت أن اللجنة  أن هو العائق الأول، من خلال تلك الفرضیة سیكون "سن واتخذ من قبل

 لا یعد نافذا إلا بشرط أن یكون متفقا مع ،كل ما صدر من قوانین ومراسیم وغیرهایكون 

في هذا الدستور، مما یؤدى إلى الطعن بعدم  واردةالفي صیغها  ،الحریة والعدل والمساواة

بادئ ٕدستوریة أیة إجراءات اتخذتها قیادة الثورة فیما بعد والغائها، على اعتبار أنها مخالفة لم

الحریة والعدالة والمساواة من وجهة النظر اللیبرالیة التي یتبناها هذا الدستور، حتى لو كانت 
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تلك الإجراءات متوافقة مع مبادئ الحریة والعدالة والمساواة المنطلقة من وجهة نظر اشتراكیة 

  .مثلا، وهو مذهب لم یتبناه هذا الدستور

راعى وغیرها من القوانین التي أصدرتها  توضیحا لذلك، تتفق قوانین الإصلاح الز

قیادة الثورة لتحقیق مبادئ العدالة الاجتماعیة والمساواة مع مبادئ العدالة والمساواة التي 

تتبناها الاشتراكیة، غیر أن هذه القوانین التي قامت بنزع ملكیة الأراضى من أصحابها لا 

اها الفكر اللیبرالى والتي ترفض نزع تتفق بكل تأكید مع مبادئ الحریة والعدالة التي یتبن

  . الملكیة الفردیة

 أي ، هو الاحتفاظ للسلطة التشریعیةالعائق الثانىاستكمالا لتلك الفرضیة یكون 

إذا  ٕ بحق مراجعة كل هذه القوانین والمراسیم والإجراءات والغائها أو تعدیلها"القادم"البرلمان 

إلغاء كل رلمان لو جاء مثلا وفدیا فأنه یستطیع ما تراءى له ذلك، مما یعنى ببساطة أن الب

تصفیة الثورة دون أدنى مجهود، القوانین التي اتخذتها قیادة الثورة منذ قیامها، وبمعنى آخر 

، والحق أنه وبذلك یستطیع هذان الشرطان أن ینسفا كل الإجراءات والقرارات الثوریة نسفا

 -في تقدیرى- وتفسیر لغوى محض إلا أنها على الرغم من كونها فرضیة مبنیة على استنتاج

  .مرجحة في ضوء المیول الطبقیة لمعظم أعضاء اللجنة

 مشروع دستور لجنة الخمسین محكم الصیاغة، به قدر كبیر من بصفة عامة كان  

، ولعله یمثل تطورا كبیرا في الحیاة الدستوریة المصریة حیث كان بلا ٦٨الدقة والتنظیم الفني

، صحیح ١٩٢٣لمواضع خلل عدیدة أصابت دستور " إصلاح دستورى "جدال یمثل عملیة

أن عملیة الإصلاح تلك یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار، ولكن التساؤل الذى یثور في هذه 

؟ أم أن اللحظة یةإصلاحفقط إلى إجراءت الحالة هل كانت مصر في ذلك الوقت في حاجة 

  التاریخیة قد تجاوزت عملیة الإصلاح بمراحل؟ 

 حالة وجود خلل سیاسى في مجتمع ما، یكون من الضرورى أن یقوم النظام في

الحاكم بعملیة إصلاح لذلك الخلل حتى لا تتفاقم الأوضاع وتصبح خارج نطاق السیطرة، 

، حتى یستطیع وجود ثقة بین الشعب وبین النظام الحاكموتتطلب عملیة الإصلاح السیاسى 

لاحیة التي یقوم بها النظام، دون أن یشتعل ذلك الشعب الصبر على الإجراءات الإص
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الموقف السیاسى مؤدیا إلى ثورة، وربما یمكن القول إن الثقة بین الشعب المصرى وبین 

النظام الحكام، سواء كان المقصود بذلك النظام الملك، أم الأحزاب التي كانت تنازعه حكم 

 ةموجودت تلك الثقة  ولو كانلوقت،البلاد، كانت قد اهترأت أو لعلها افتقدت تماما في ذلك ا

ولصبر الشعب كما صبر من قبل على أمل أن تقوم النخبة الثورة من الأساس،  قامت لما

  .الحاكمة بأیة إجراءات إصلاحیة

ربما كان الخطأ الذى وقع فیه أعضاء لجنة الخمسین هو أن تفكیرهم ومثلهم و 

ودة بالنظرة اللیبرالیة لسنوات العشرینیات السیاسیة وأهدافهم الوطنیة والدیمقراطیة كانت محد

، الأمر الذى أدى إلى جعل تصورهم لبناء مشروع الدستور ١٩٢٣وللنظام الذى أفرزه دستور 

مجرد تنقیح للدستور الملغى، في إطار نفس أبنیته ومؤسساته، بل وأیضا من خلال قواه 

والتي -القوى السیاسیة الجدیدةالسیاسیة والاجتماعیة، دون أن یلتفتوا إلى ما كانت تتبناه 

 من رؤى حول العدالة الاجتماعیة، -مثلت في ظل النظام السابق جماعات الرفض السیاسى

والإصلاح الاقتصادى، سواء ما كان منها متأثرا بالفكر الإسلامي أو الاشتراكى أو بالنظرة 

لاجتماعى، وأغفلت ، كالاستقلال والعدل ا٦٩الوطنیة المطالبة بالأهداف الوطنیة التقلیدیة

، ونعنى به قیام الثورة ذلك المتغیر الضخم الذى طرأ على الواقع السیاسى المصرى، اللجنة

فاقتصر الطرح الذى جاء به المشروع على محاولة إصلاح الخلل الذى اعترى النظام 

 عكف واضعو الدستور على وضع بنوده ونصوصه وكأن الدولة المصریة لم السابق، حیث

، ١٩٢٣، وأن ما علیهم فعله هو فقط سد الثغرات التي اعترت دستور سابق عهدهاتزل على 

وجعلت الملك ینفذ منها منازعا البرلمان سلطته، ونظروا إلى ثورة یولیو وكأنها كانت مجرد 

حركة انقلابیة تركت فراغا في السلطة بإزاحة الملك وأرادوا أن یملأوا هذا الفراغ، لا بالقوى 

لسیاسیة التي أزاحته وعلى رأسها الثوار بالطبع، ولكن بنفس القوى القدیمة، الاجتماعیة وا

، والتي كانوا في أغلبهم یمثلون جزءا ٧٠ونفس النخبة التي كانت تتصارع مع الملك قبل الثورة

 بل وتصفیة الثورة عن طریق مواد بعینها في ، إزاحة الثوار تماما من المشهدواأرادكما . منها

 كما ورد من قبل، ویتضح ذلك بصورة أكبر في التمسك بأن یكون نظام مشروع الدستور

 كى تضمن اللجنة في إطار الجمهوریة البرلمانیة ولیس الجمهوریة الرئاسیة ،الحكم الجمهورى

إقصاء الثوار تماما عن الحكم، اعتمادا على أنه من الممكن مجاملة محمد نجیب القائد 
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 والاكتفاء بذلك،  المكافأة على سبیلنصب الرئیس البرلمانيمبإعطائه حینها للثورة " المعلن"

 عاما یعضد هذا ٤٥ولعل النص الذى یجعل سن المرشح لمنصب الرئیس لا یقل عن 

  .الرأي

 واقعة ،قد شهدت صیاغة المادة القاضیة بأن تكون الجمهوریة المصریة برلمانیةو

، وطریقة إدارة الجلسات،  اللجنة عملأسلوب قلیلا، لأنها توضحالتوقف أمامها من المفید 

 المزمع ففي الجلسة الأولى للجنة النظام والحكم ثار جدل حول طبیعة النظام الجمهورى

 وعند ،أن یكون الرئیس منتخبا من قبل البرلمانقد اقترح السید صبرى ن الدكتور  وكاإرساؤه،

نتهت اللجنة إلى أن یتم طرح هذا الاقتراح للتصویت لم یلق موافقة من أحد، وبعد أخذ ورد ا

 وأن تكون هیئة ناخبى مجلس النواب هي نفسها ،انتخاب رئیس الجمهوریة بواسطة الشعب

 وتقوم بانتخابه مباشرة وأن تكون مدة انتخاب الرئیس خمس سنوات قابلة ،هیئة ناخبى الرئیس

ى الرئاسي إلى إقرار النظام الجمهورهكذا بدا أن اللجنة قد جنحت ، و٧١للتجدید مرة واحدة

 أن الأمر لم یسر على بید، غیرها ووزارة یختارها الرئیس و، من رئیس مسئول،بكل أركانه

حول من الذى یقوم بتعیین   ففى الجلسة الرابعة عادت اللجنة لتطرح تساؤلا،هذا النهج

  الوزارة؟ ومدى المسئولیة الوزاریة أمام مجلس النواب؟ ولمن یكون حق حل مجلس النواب؟

 من میل نحو قبلارغم من أن الإجابات تبدو یسیرة في ظل ما أبدته اللجنة على ال

 السید صبرى، دكتور إلا أن الآراء عادت لتختلف ثانیة، فتبنى كل من ال،النظام الرئاسي

 رأیا یقضى بأنه مادامت اللجنة ،واللواء أحمد همت، وصالح العشماوى، وعبد الرحمن الرافعى

 فلابد أن تعطى له سلطة أكبر ،رئیس منتخبا من الشعب مباشرةقد وافقت على أن یكون ال

 لأن مدة حكم الرئیس مؤقتة بخمس سنوات، وكان أكثر ،حتى من السلطة التي كانت للملك

المعترضین على النظام الرئاسي والمنادین بالجمهوریة البرلمانیة هو مكرم عبید، غیر أن 

 لا یجب أن تستكثر ، الذى حاز ثقة الشعبالرافعى أكد على أنه من المنطقى أن الرئیس

 مادام الغرض هو إعطاء السلطة ، سلطان آخرىعلیه اللجنة سلطة حل مجلس النواب أو أ

 مع ،، ثم انتهت اللجنة إلى الأخذ بمبدأ المسئولیة الوزاریة أمام مجلس النواب٧٢العلیا للشعب

جمهوریة مع وضع قیود أي أن یكون هذا الحق مكفولا لرئیس ال، جواز الحل الریاسى

  .٧٣حوله
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 كى تعرض علیها هذه المبادئ التي توصلت ، لجنة فرعیةتكلُوفى الجلسة التالیة ش

عبد الرزاق السنهورى، وعثمان خلیل عثمان، الدكتور  وتكونت من  ،إلیها لجنة النظام والحكم

د والسید صبرى، وأحمد حسن، وعلى زكى العرابى، ومحمد صلاح الدین، وعبد الحمی

برئاسة على ماهر رئیس لجنة الخمسین، وطرح نص المادة الخاصة  الساوى، واجتمعت

ینتخب  رئیس الجمهوریة بالاقتراع العام  " وكان كما یلى،برئیس الجمهوریة للنقاش والإقرار

السرى المباشر لمدة خمس سنوات، ولا یجوز تجدید انتخابه إلا مرة واحدة، ویشترك في 

، ومرة أخرى ٧٤"خاص الذین لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النوابالانتخاب جمیع الأش

 وهى صیاغة ما توصلت إلیه لجنة الحكم ،بدا أن اللجنة الفرعیة توشك أن تتم مهمتها

 الغریب  لكن وأن اللجنة اقتنعت أن یكون نظام الحكم رئاسیا،،بخصوص رئیس الجمهوریة

 وعاد من جدید الرأي  مبرر واضح، دونأن على ماهر قرر طرح المادة مرة أخرى للنقاش

المنادى بالنظام البرلماني إلى ساحة الجدال وأعید الاقتراع على نص المادة، والأغرب أن 

ٕ والى أن ینتخب بواسطة ،الاقتراع انتهى إلى رفض انتخاب الرئیس مباشرة من الشعب

  .٧٥ وأن یتولى الرئیس جمیع سلطاته بواسطة وزرائه،البرلمان وهیئة أخرى

 كذا تدلنا محاضر الجلسات على الطریقة التي كان یتم بها التوصل إلى قراراته

على الرغم من الاقتناع بعدم صلاحیة النظام -مصیریة بالنسبة للجمهوریة الولیدة، وكیف 

 أن تحول الأمر في النهایة إلى الموافقة على النظام –البرلماني للجمهوریة المصریة

ضعو مشروع الدستور بما یمثلونه من نخبة سیاسیة كانت في  وذلك كى یضمن وا،البرلماني

 من خلال صیاغات قانونیة رفیعة ومحكمة ،الصدارة من مشهد الحكم في مصر قبل الثورة

، فیتم عن ٧٦أن یكون البرلمان مؤسسة الحكم الرئیسیة التي تدور حولها كل سلطات الدولة

، مما ٧٧ دستورى یناوئ السلطة البرلمانیةطریق ذلك استبعاد أیة إمكانیة دستوریة لقیام قطب

ومساوئها التي رأیناها من قبل إلى تصدر تراثها یعنى بكل وضوح عودة الأحزاب بكل 

رجال الثورة من أن یكون لهم أي وجه من وجوه المشاركة  المشهد السیاسى في مصر، ومنع

ي ت الى هانه على اعتبار أ،وضمان انفراد الأحزاب بحكم مصر دون شریك، في السلطة

لأن الثوار لا یملكون ظهیرا سیاسیا ولا خبرة تمكنهم من شكل البرلمان في أغلب الأحوال، تس

  .خوض منافسة انتخابیة مع الأحزاب القدیمة
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من جانبها كانت الثورة ترید وضع أهدافها الرامیة إلى تغییر المجتمع المصرى سیاسیا 

لم یكن لیتم بین عشیة وضحاها، فحكم أسرة  الطبع فإن ذلكواجتماعیا موضع التنفیذ، وب

إلى ى  أدثالبه ومناقبه بكل م،محمد على الذى استقر في مصر ما یقرب من قرن ونصف

 لم یكن لیتغیر في ، ورسوخ نظام اقتصادى وسیاسى في البلاد،نشوء طبقات اجتماعیة

ك عملیة ُسنوات إلا بقرارات ثوریة، ولم یكن من الممكن أن تترأربع أو خمس غضون 

 لتتابع شخوص مختلفى -كما یقضى النظام البرلماني- رهنا ،التغییر المأمولة أو لنقل الثورة

 ببرامج اقتصادیة وسیاسیة مختلفة تتغیر بتغیر ،الأیدیولوجیة والأهواء والقناعات على الحكم

روع الحزب الحاكم، لذا لم یكن من المنطقى أن توافق الثورة على النظام الذى جاء به مش

 كما أنه خلال الفترة التي استغرقتها ،النظام النیابى والأحزابالدستور المعتمد تماما على 

اللجنة في عمل مشروع الدستور والتي قاربت عاما ونصف، كان الصراع السیاسى في 

، وعندما رفعت اللجنة ٧٨مصر قد انحسم لصالح قیادة الثورة ضد الحركة الحزبیة عامة

 كانت الرؤى السیاسیة ،١٩٥٤٧٩ أغسطس ١٥ قیادة الثورة في مسودة مشروعها إلى

 یولیو قد بدأت في التشكل بما یخالف ما جاء في مشروع دستور لجنة ٢٣والاجتماعیة لثورة 

وبات لزاما ، "محفوظا لحین الحاجة إلیه"الخمسین، فأهمل المشروع ووضع في الأضابیر 

 صیغة أخرى لدستور جدید یعبر عن ٕعلى الثورة أن تبحث والى جوارها المصریین تعن

  . وعن أهداف الثورة ورؤاها،طبیعة المرحلة التاریخیة والظروف السیاسیة
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 الهوامش

                                                      
 وقد أثار جدلا واسعا في السنوات "١٩٥٤مشروع دستور " عرف مشروع دستور لجنة الخمسین باسم ،

الموجودة من هذا المشروع  " الوحیدة"سى من أمر عثوره النسخة الأخیرة بسبب ما أثاره الأستاذ صلاح عی

 ملقى بأحد الصنادیق المخزونة في بدروم مكتبة معهد الدراسات العربیة، كما ذكر أن ما ٢٠٠١في عام 

وجد عن مشروع الدستور لا یعدو كونه شذرات في بعض الكتب أو الصحف تواترت هنا وهناك، كما 

 أنه منذ أن ٢٠٠١الذى صدرت طبعته الأولى عام " ستور في صندوق القمامةد"ورد في كتابه الشهیر 

اختفى مشروع دستور لجنة الخمسین، واختفت الأعمال التحضیریة له، "عزفت الثورة عن هذا المشروع 

، والحقیقة أن مشروع دستور لجنة الخمسین بأكمله "التي تضم مضابط مناقشات وأبحاث وتقاریر اللجان

تألیف لجنة لوضع "بـ المعنونة ١٢٧٣ار الوثائق المصریة ضمن وثائق المحفظة رقم محفوظ في د

 والمحفظة متاحة للباحثین كى ١٩٥٤، وهو محفوظ هناك منذ عام "مشروع دستور جدید للدولة المصریة

یطلعوا علیها دون أدنى صعوبة، والنسخة الموجودة مطبوعة بالآلة الكاتبة ومكتوب أعلاها بالحبر 

المحفوظات، یحفظ هذا المشروع بالملف للرجوع إلیه "، وعلیها تأشیرة نصها على ماهررق السید الأز

 وكان یشغل آنذاك منصب سكرتیر عام مجلس "محمد قاسم"، والتأشیرة موقعة بإمضاء "عند الحاجة

ستاذ الوزراء، أما بالنسبة لمضابط الجلسات التحضیریة ومحاضر جلسات مناقشات اللجنة التي ذكر الأ

صلاح عیسى أنها اختفت فهى في حقیقة الأمر أیضا محفوظة بأكملها في مكتبة مجلس النواب تحت 

 قانون أساسى وقد اطلع علیها الدارس بالفعل، ما یدفع إلى القول بأن ما ذكره ٦٢٧، و٦٣٩عنوان 

وما إلى ذلك المشروع وقصة عثوره على النسخة الوحیدة " إخفاء"الأستاذ صلاح عیسى عن اختفاء أو 
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